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ن    ع ع لبي فیمتن و س ى نح لاق عل ي الط ھ ف تعمال حق ي اس زوج ف سف ال د یتع ق

ا عل   ساك بھ ھ والإم رار بزوجت ي الإض ا ف لاق إمعانً ق الط تعمال ح ضارة اس ھ الم ى وج

یش               أنف أن تعاشره أو تع ا وت ن زوجھ ر م والإیذاء، وقد یستحكم النفور بالزوجة، فتنف

  .معھ كزوجة

لذلك شرّع الإسلام الخلع، وجعلھ حقًا للمرأة تستطیع طلبھ إذا أمسك بھا الزوجة         

باب        ة لأس على وجھ الإیذاء والمضارة أو كانت ھي التي ترغب في إنھاء العلاقة الزوجی

ین          عن ا وب ي بینھ ا بالتراض ع، إم ب الخل انون أن تطل دھا ھي، لذلك أباح لھا الشرع والق

  .الزوج، وإما بالتقاضي إذا لم یجبھا الزوج لطلبھا

صفحات                   ذه ال ھ ھ ا ل ھ أفردن ام خاصة ب لاق بأحك ن الط ز ع ع یتمی ان الخل ولما ك

  .لنجلي أحكامھ ونبیِّن آثاره بالنسبة لكل من الزوج والزوجة
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ول  ة تق زع والإزال و الن ا ھ اء وفتحھ ضم الخ ع ب ھ، : الخُل وب إذا نزعت ت الث خلع

ي        : وتقول ا ف ى طلبھ اءً عل خلع فلان زوجتھ خُلعًا وخَلعًا إذا أنھى علاقتھ الزوجیة بھا بن

  .تدفعھمقابل مال 


ي            ا ف ارأة ونحوھ اه كالمب ھو إزالة ملك النكاح الصحیح بلفظ الخلع أو ما في معن

  .مقابل مال تدفعھ الزوجة

 

أن            -١ ك ك أن یتم التعبیر عنھ بلفظ الخلع أو ما اشتق منھ أو بلفظ یدل على معناه، وذل

ول زوجیق ول :  ال ذا، أو یق غ ك ى مبل ك عل ذا، أو  : خالعت غ ك ى مبل ك عل ت من اختلع

بارأتك على مبلغ كذا، وذلك حتى یتمیز الخلع عن الطلاق على مال، لأن لكل      : یقول

 .منھما أحكامًا تخصھ

ن          -٢ م یك أن یكون في مقابل عوض تلتزم الزوجة بدفعھ للزوج فإذا خلا عن عوض، ل

وذلك كأن . إذا نواه الزوج یات الطلاق، لم یقع بھ طلاق إلاخلعًا، وإنما كنایة من كنا

 .خلعتك أو بارأتك دون أن یذكر مالاً: یقول



 

 

 

 

 

 ٥

د      -٣ ع بع صل الخل أن یكون الخلع وقت قیام الزوجیة الصحیحة حقیقة أو حكمًا، فإذا ح

انتھاء العدة من الطلاق الرجعي أو في أثناء العدة من الطلاق البائن لم یصح الخلع 

زوال م احل ك النك ھ    . ل ب علی د لا یترت د لأن الفاس اح فاس د نك صل بع ذلك إذا ح وك

 .زوجیة صحیحة

زوج       -٤ أن یقع الخلع برضا كل من الزوج والزوجة، لأنھ یترتب علیھ إسقاط حقوق لل

ن          د م ان لاب ع فك ر الخل زوج نظی ھ لل وض تدفع ة بع زام للزوج ھ، وإل ى زوجت عل

 .رضاھما معًا


ة    اء الحنفی ال فقھ د ق رعًا فق اح ش ھ مب ع أن ي الخل ل ف د  : "الأص ھ عن أس ب لا ب

ة الوا" الحاج صلحوا     : وق ا لی ع أھلھم تلاف، أن یجتم زوجین اخ ین ال ع ب سنة إذا وق ال

  .بینھما فإن لم یصطلحا جاز الطلاق والخلع

الى   ھ تع ع قول شروعیة الخل ي م ل ف مْ أَن تَ: "والأص لُّ لَكُ ا  وَلاَ یَحِ ذُواْ مِمَّ أْخُ

لاَ              دُودَ االلهِ فَ ا حُ تُمْ أَلاَّ یُقِیمَ إِنْ خِفْ دُودَ االلهِ فَ ا حُ احَ   آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَ جُنَ

ھ     )١("عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ  دي ب ذي تفت ع ال ، فقد عبرت الآیة الكریمة عن دفع بدل الخل

  . بنفي الجناح، ونفي الجناح دلیل على الإباحةالمرأة نفسھا

ي           وما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قیس بن شماس أتت النب

یا رسول االله، ثابت بن قیس لا أعتب علیھ في دین ولا خلق ولكني أكره الكفر :  فقالت

ا -أتردین علیھ حدیقتھ؟   : في الإسلام، فقال     ت  ف- وكان قد أمھرھا إیاھ ال   : قال م، فق نع

ة   :  لثابت الرسول   ا تطلیق ت   " اقبل الحدیقة وطلقھ ة قال ي روای ال    : وف ادة، فق م وزی نع
                                                             

  .٢٢٩قرة، الآیة سورة الب) ١(
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لكن قد یكون الخلع حرامًا على الزوجة إذا " أما الزیادة فلا: "صلوات االله وسلامھ علیھ  

ھ     ك لقول ھ وذل دعو إلی ة ت بب أو حاج دون س ة ب ھ الزوج ألت   : "طلبت رأة س ا ام أیم

  ".لاق من غیر ما بأس فحرام علیھا رائحة الجنةزوجھا الط

أن ضربھا        وقد یكون حرامًا على الزوج إذا عضل الزوج زوجتھ لتفتدي نفسھا ب

الى         ھ تع ك لقول سھا وذل دي نف راه لتفت ن الإك ا م ا ألوانً ارس علیھ بّھا أو م وَلاَ : أو س

وھُنَّ إِلاَّ   ا آتَیْتُمُ بَعْضِ مَ ذْھَبُواْ بِ ضُلُوھُنَّ لِتَ رُوھُنَّ   تَعْ ةٍ وَعَاشِ شَةٍ مُّبَیِّنَ أْتِینَ بِفَاحِ  أَن یَ

الْمَعْرُوفِ ا   . )١("بِ وض، لأن م ساد الع اطلاً لف ان ب ع ك ع الخل ھ   وإذا وق سھا ب دت نف افت

أُكرھت على بذلھ بغیر حق فلم یستحق أخذه للنھي عنھ والنھي یقتضي الفساد      "عوض  

ي   )٢(یة والحنابلةوفقًا لمذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والشافع       لاق رجع ، ویقع بھ ط

  .ویرى الحنفیة صحة الخلع وعدم جواز أخذ البدل لصریح النھي

ا، وإلا            ا رجعیً ان طلاقً لاق ك ظ الط ھ بلف لاق، أو أوقع الخلع الط زوج ب فإذا نوى ال

  .فھو لغو لفساد العوض


ضرر    ع ال ي رف ل ف ع تتمث شریع الخل ن ت ة م ن  والحكم ا م ة وتمكینھ ن الزوج ع

ة            سكن والراح ن ال ا شرعًا، م صود منھ ق الغرض المق م تحق م ل ة ل ن زوجی لاص م الخ

لاص          ا الخ ق لھ سھا ویتحق ھ نف النفسیة فأجاز لھا الشارع أن تبذل عوضًا مالیًا تفتدي ب

ضًا  . من مثل ھذه الزوجیة  كما أجاز للزوج في ھذه الحالة أخذ ھذا البدل أو العوض تعوی

د     لھ عم  سھ، وق ب نف ا أنفقھ في مثل ھذه الزوجیة التي لم تحقق المقصود منھا حتى تطی

                                                             

  .٤٦٦ -٤٦٥، ص١ج؛ وراجع تفسیر ابن كثیر، ١٩سورة النساء، الآیة ) ١(
  .٢١٣، ص٥جراجع كشاف القناع عن متن الإقناع، ) ٢(
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الى          ھ تع دل بقول ھ       : "أباح الإسلام للزوج ھذا العوض أو الب يء من ن ش م ع بن لك إن ط ف

  .)١(نفسًا فكلوه ھنیئًا مریئًا


ي م            زوجین ف اق ال رأة     لما كان الخلع عبارة عن فُرقة باتف ھ الم ل عوض تدفع قاب

و       لزوجھا إذا ھي قبلت ذلك، وجدنا فقھاء الحنفیة قد اختلفوا في تكییفھ الشرعي، ھل ھ

  یمین من جانب الزوج، معاوضة من جانب الزوجة أم أنھ یمین من الجانبین؟

ین          زوج ح زوج، لأن ال ب ال ن جان ین م ع یم ى أن الخل ة إل و حنیف ام أب ب الإم ذھ

ا    یقول لزوجتھ خالعتك ع    ذا    : لى أن تدفعي لي مبلغ كذا یكون كأنھ قال لھ ع ھ ت دف إن قبل

ي         . المبلغ لي فأنتِ طالق    ال ف دفع الم ت ب أما من جانب الزوجة فھو معاوضة لأنھا التزم

ضة         ة مح ست معاوض ا لی ة لكنھ ذه الزوجی ن ھ لاص م ل الخ بھ    . مقاب ا ش ا فیھ وإنم

ال               ھ م ھ لا یقابل ذي تدفع دل ال ة والمعاوضة    بالتبرعات من جھة أن الب ة متقوم ولا منفع

  .)٢(المحضة إنما تكون إذا كان كل من العوضین مالاً أو ما في حكمھ

ر      - أبو یوسف ومحمد -وذھب الصاحبان  انبین ولا أث ن الج ا م ر یمینً  إلى أنھ یعتب

  .)٣( والراجح ھو ما ذھب إلیھ الإمام أبو حنیفة-فیھ للمعاوضة

 

ول               -١ ل قب ھ قب ھ الرجوع عن أنھ إذا صدر الإیجاب بالخلع من جانب الزوج، لا یجوز ل

 .الزوجة لما فیھ من معنى تعلیق الطلاق
                                                             

  .٤سورة النساء، الآیة ) ١(
  .١٤٥، ص٣ج؛ بدائع الصنائع للكاساني، ٥٧٣، ص٢جراجع حاشیة ابن عابدین، ) ٢(
  .راجع المرجعین السابقین) ٣(
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ع       -٢ لا یبطل الإیجاب بالخلع إذا قام الزوج من مجلس الإیجاب، فإذا قبلت الزوجة الخل

ام        ة لأن قی ت الفرق ع ووقع ح الخل د قیامھ ص ا     بع ر رجوعً س یعتب ن المجل زوج م  ال

ن    ضمنیًا عن إیجابھ، وھو لا یجوز لھ الرجوع صراحة فلم یجز لھ الرجوع ضمنًا م

 .باب أولى

ول           -٣ یجوز للزوج تعلیق إیجابھ على أمر مستقبل أو یضیفھ إلى زمن مستقبل كأن یق

د            : لزوجتھ شھر فق اء رأس ال ذا أو إن ج غ ك ى مبل ك عل إن تزوجت فلانة فقد خالعت

يء رأس                  د مج شرط أو عن ق ال د تحق ت الزوجة عن إذا قبل خالعتك على مبلغ كذا، ف

شرط         ق ال ل تحق ت قب ا إذا قبل صح، أم الشھر تم الخلع وصح ولو كان معاوضة لم ی

 .أو مجيء رأس الشھر لم یصح ویعتبر قبولھا لغوًا

ذا ع : لا یجوز للزوج أن یشترط لنفسھ الخیار كأن یقول لھا       -٤ ى  خالعتك على مبلغ ك ل

ھ               ا أن ا، كم ل الرجوع فیھ ان لا تقب ین، والأیم ع یم ام لأن الخل أن لي الخیار ثلاثة أی

ي          ة ف ت الفرق ع ووقع م الخل إسقاط والإسقاطات لا تقبل الخیار، فإذا قبلت الزوجة ت

 .)١(الحال ولزمھا البدل ولا عبرة بالخیار

 

ا          -١ ت لزوجھ أن قال ن الزوجة ك الخلع م ى     : إذا صدر الإیجاب ب ك عل سي من ت نف خلع

اب         ن الإیج زوج لأن الرجوع ع ول ال مبلغ كذا جاز لھا أن ترجع في الإیجاب قبل قب

 .في المعاوضات جائز قبل صدور القبول

                                                             

لامي     : المراجع السابقة؛ وانظر أیضًا : راجع في ھذه الأحكام   ) ١( شریع الإس ي الت الأحوال الشخصیة ف
؛ والفقھ المقارن للأحوال الشخصیة للدكتور بدران أبو العنین، ٤٥٨ -٤٥٧للدكتور الغندور، ص

  .٥٣٥-٥٣٤؛ وأحكام الأسرة، للدكتور محمد مصطفى شلبي، ص٣٩٤ص



 

 

 

 

 

 ٩

ول لأن      -٢ اب أو القب ي الإیج ار ف سھا الخی شترط لنف ة أن ت وز للزوج ن  یج ع م  الخل
 .جانبھا معاوضة والمعاوضات یصح اشتراط الخیار فیھا

ا          -٣ ن جانبھ ع م ستقبل لأن الخل لا یجوز للزوجة أن تعلق الخلع أو تضیفھ إلى زمن م
 .معاوضة وتملیك، والتملیكات لا تقبل التعلیق ولا الإضافة

ت بال           -٤ أن كان رع ب لاً للتب ت أھ ع إلا إذا كان دل الخل دفع ب زم الزوجة ب ة   لا تلت ة عاقل غ
ن            ان معاوضة م ع وإن ك ال لأن الخل ا الم رشیدة، فإذا لم تكن أھلاً للتبرع لم یلزمھ

 .جانبھا لكنھ یشبھ التبرعات من جھة أخرى

ر             ي ھل یعتب ع وھ ى الخل ة عل ة المترتب وھناك خلافیة أخرى تتعلق بطبیعة الفرق
  .فرقة فسخ أم طلاق

ي      فذھب جمھور الفقھاء إلى أن الفرقة المترتبة عل      لاق وھ ة ط ي فرق ع ھ ى الخل
  .طلاق بائن لأنھ الذي یتفق مع الحكمة من تشریع الخلع

 

ي    - ١ اس أن النب ن عب دیث اب ن ح ا روي م یس  م ن ق ت ب ال لثاب ة " ق ل الحدیق اقب
 .، حیث یدل على أن الخلع طلاق"وطلقھا تطلیقة

 .بل الزوج فكانت طلاقًاأن الخلع عبارة عن عبارة عن فرقة بعوض حصلت من ق - ٢

زع أي                  - ٣ وي الن تعمالھ اللغ ي أصل اس ي ف ات وھو یعن اظ الكنای ن ألف أن لفظ الخلع م
لاق  ى الط و معن زوج وھ ك ال ن مل رأة ع راج الم ع  . إخ اه الرف سخ فمعن ظ الف ا لف أم

 .)١(وجعل الزواج كأن لم یكن، فلم یتفق مع معنى الإخراج عن الملك

                                                             

صنائع للكاس ) ١( دائع ال ع ب سي، ١٤٥، ص٣جاني، راج سوط للسرخ ع ١٧٢، ص٦ج؛ والمب ؛ وراج
ضًا اج،   : أی ة المحت دردیر،      ٣٨٦، ص٦جنھای ر لل شرح الكبی ع ال وقي م یة الدس ، ٢ج؛ وحاش

  .٣٤٧ص



 

 

 

 

 

 ١٠

ظ  ، إلى )١(وذھب جمھور الحنابلة     أن الخلع فسخ لعقد الزواج ولیس طلاقًا إذا تم بلف

  .الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ینو بھ الطلاق

 

لُّ    : "بظاھر قولھ تعالى   -١ سَانٍ وَلاَ یَحِ سْرِیحٌ بِإِحْ  الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَ

ذُواْ   مْ أَن تَأْخُ تُمْ أَلاَّ       لَكُ إِنْ خِفْ ھِ فَ دُودَ اللّ ا حُ ا أَلاَّ یُقِیمَ یْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَ وھُنَّ شَ ا آتَیْتُمُ  مِمَّ

ن               دُوھَا وَمَ لاَ تَعْتَ ھِ فَ دُودُ اللّ كَ حُ ھِ تِلْ دَتْ بِ یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَ

نكِحَ              یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّھِ فَأُوْ    ىَ تَ دُ حَتَّ ن بَعْ ھُ مِ لُّ لَ لاَ تَحِ ا فَ إِن طَلَّقَھَ الِمُونَ، فَ مُ الظَّ ـئِكَ ھُ لَ

  .)٢("زَوْجًا غَیْرَهُ

ین      : قالوا ى طلاق ان  -إن الآیة الكریمة نصت عل لاق مرت ع   - الط رت الخل م ذك لا  - ث  ف

ن     - ثم ذكرت طلاقًا آخر  -جناح علیھما فیما افتدت بھ     ھ م لا تحل ل ا ف ى    فإن طلقھ د حت  بع

و             ا ھ ا كم تنكح زوجًا غیره، ولو قلنا أن الخلع طلاق لكان الطلاق المشروع أربعًا لا ثلاثً

  .)٣(معروف وھو ما لم یقل بھ أحد

ر              رًا بغی ا ذك دلیل أنھم ھ ب ین قبل ى الطلاق ویجاب عن ذلك بأن ذكر الخلع یرجع إل

د ذل       ة بع ة الثالث رت الطلق ادة    عوض ثم ذكر بعدھا ما یكون بعوض ثم ذك د زی م توج ك فل

  .على الثلاث

ال     -٢ سلام ق صلاة وال ھ ال ھ علی ھ أن یس وفی ن ق ت ب دیث ثاب ي ح سائي ف ا روى الن م

ت بیلھا   : "لثاب ل س ك وخ ا علی ذي لھ ذ ال م " خ ال نع ول االله  . ق ا رس  أن فأمرھ

 .تتربص حیضة واحدة وتلحق بأھلھا
                                                             

  .٢١٦، ص٥جراجع كشاف القناع للبھوتي، ) ١(
  .٢٣٠، ٢٢٩سورة البقرة، الآیتان ) ٢(
  .كشف القناع، المرجع السابق) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١

احدة ولما وقع  على حیضة وولو كان الخلع طلاقًا لما اقتصر أمر النبي   : قالوا

  .الأمر فیھ بتخلیة السبیل وإنما كان الأمر بالطلاق

ت، أو            ن ثاب دد م د تع ع ق ون الخل ل أن یك ویجاب عن ھذا أیضًا بأن الحدیث یحتم

راجح         تدلال، وال أنھما قضیتان وقعتا لامرأتین، والدلیل إذا داخلھ الاحتمال لا یصلح للاس

تعمل       ھو مذھب جمھور الفقھاء الذي یرى أن الخلع    سخًا سواء اس یس ف ائن ول لاق ب ط

  .الزوج لفظ الخلع أو لفظ الطلاق وسواء نوى الطلاق أو لم ینوه

 

ى          -١ زوج عل ا ال ي یملكھ ات الت دد الطلق ھ ع أنھ وفقًا للقائلین بأنھ طلاق فإنھ ینقض ب

ھ     زوجتھ بحیث إذا عادت لھ عادت بما بقي لھ علیھا من       ائلین بأن ا للق ات ووفقً  طلق

ھ     فسخ فإنھ لا ینقص عدد الطلقات المملوكة للزوج على زوجتھ بحیث إذا عادت إلی

 .عادت بما كان یملكھ علیھا من طلقات قبل الخلع

سخ              -٢ ھ ف ال أن ن ق إن من خالع امرأتھ حال الحیض لم یجز خلعھ لأنھ طلاق بدعي وم

 .ن جائزًاأجاز الخلع في الحیض لأنھ لیس طلاقًا فكا

ت                  -٣ ا وبان ت ثلاثً ا طلق ھ ثلاثً الع الرجل امرأت لاق إذا خ على رأي من قال أن الخلع ط

سخ           ھ ف ائلین بأن ى رأي الق ا عل ره، أم بینونة كبرى ولا تحل لھ حتى تنكح زوجًا غی

 .فإنھا لا تحرم علیھ ولو خالعھا مائة مرة لأنھ لیس طلاقًا
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ن                 -١ ل م إن ك ذا ف ى ھ اقلاً وعل ا ع ون بالغً أن یك لاق ب أن یكون الزوج أھلاً لإیقاع الط

ن              ھ بعوض م از تطلیق لا عوض ج ھ ب از تطلیق ن ج یصح طلاقھ یصح خلعھ، لأن م

صبي ولا             وكل من . باب أولى  ع ال صح خل لا ی ضًا ف ھ أی صح خلع ھ لا ی  لا یصح طلاق

 .المجنون ولا المعتوه ولا مختل العقل بسب مرض ونحوه

ة              -٢ صحیحة قائم ة ال ون الزوجی أن تك ا ب أن تكون المختلعة محلاً لإیقاع الطلاق علیھ

ن            ع م صح الخل لا ی ا أم لا، ف دخولاً بھ ون م ك أن تك ي ذل ستوي ف ا ی ة أو حكمً حقیق

 .ة طلاقًا بائنًا لانتھاء علاقة الزوجیة بالطلاق البائنالمطلق

ع،        -٣ أن تكون الزوجة المختلعة أھلاً للتبرع، إذا كانت ھي التي التزمت بدفع بدل الخل

وذلك بأن تكون بالغة عاقلة رشیدة غیر محجور علیھا لسفھ لأن الخلع بالنسبة لھا    

ن    معاوضة فیھا شبھ بالتبرعات فاشترط أن تكون رشیدة أي     انع م دیھا م  لا یوجد ل

 .التصرف في مالھا

ضًا        -٤ ة أی ة    : یشترط في الزوجة المختلع ر مكرھ ارة غی ون مخت ى   -أن تك ة بمعن  عالم

دل       ع والب یغة الخل ة ص ا بالعربی ا زوجھ ثلاً ولقنھ ة م ر عربی ت غی إن كان ع ف الخل

زوج             ستحق ال ا، ولا ی فنطقت بھا غیر عالمة بمعناھا، وقبل الزوج وقع الطلاق بائنً

  .البدل
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زة أو         ر ممی غیرة غی ت ص أن كان ة ب ة الأھلی ة عدیم ة المختلع ت الزوج إذا كان

ق        زوج عل مجنونة وتولت الخلع بنفسھا كان الخلع باطلاً ولا یترتب علیھ أي أثر، لأن ال

  .الخلع على قبولھا وقبولھا غیر معتبر فلم یتحقق الشرط المعلق علیھ

ذا تولى الخلع عنھا أبوھا، فإما أن یلتزم بدفع بدل الخلع من مال نفسھ وإما       أما إ 

  .أن یضیفھ إلى مال ابنتھ

ق        فإن التزم بدفع بدل الخلع من مال نفسھ صح ووقع الطلاق بائنًا لأن الزوج عل

الخلع على قبول الأب وقبولھ معتبر ھنا ویلزمھ المال للزوج مع ملاحظة أنھ لا یسقط بھ  

ة          شيء من  ي حنیف ام أب د الإم اف الأب   .  حقوق الزوجة التي تسقط بالخلع عن ا إن أض أم

لاق               ع الط ي وق ال ابنت ن م ذا م غ ك بدل الخلع إلى مال ابنتھ بأن قال قبلت الخلع على مبل

ا  ع بائنً ي الخل ال الأب ولا    . ف زم الم ر، ولا یل ھ معتب ھ وقبول ى قبول ع عل ق الخل ھ عل لأن

  .فة إلى مال لا یملك التبرع بھالزوجة الصغیرة لأن الأب إضا


إذا كانت الزوجة المختلعة ناقصة الأھلیة بأن كانت صغیرة ممیزة، وتولت الخلع         

لاق               ا ط ع علیھ ك وق ت ذل ھ وقبل ب علی ي تترت بنفسھا وھي تفھم معنى الخلع والآثار الت

ع عل     ق الخل ھ عل ائن، لأن ع     ب ى الخل ل معن زة تعق ت ممی ر مادام ا معتب ا، وقبولھ ى قبولھ

وآثاره، وإنما وقع الخلع ھنا طلاقًا بائنًا لأن لفظ الخلع من كنایات الطلاق والكنایات یقع       

ولا یلزمھا البدل لأنھا لیست أھلاً للتبرع ومن ثم قالوا إذا طلق الصغیرة . بھا طلاق بائن

ثلاث،   الممیزة على مال وقبلت وقع الطلا      ق رجعیًا إذا كانت مدخولاً بھا ولم یكن مكملاً لل

  .ولا یلزمھا البدل أیضًا لأنھا لیست من أھل التبرع. لأنھ صریح
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یصح خلعھا ویقع علیھا الطلاق ولا . ونفس الحكم بالنسبة للمحجوز علیھا لسفھ   

  .یلزمھا المال لأنھا ممنوعة من التصرف في مالھا، فلم تكن أھلاً للتبرع

یم           وإذا سفھ الق ا ل  تولى الخلع عن الصغیرة الممیزة أبوھا، وعن المحجور علیھ

  .علیھا فحكمھ نفس الحكم بالنسبة لمن یتولى الخلع عن عدیمة الأھلیة


ھ         ب علی ع وترت ح الخل زوج ص ھ لل إذا أكرھت الزوجة على الخلع، على مال تدفع

ال   أثره من البینونة لأنھ علق الخلع على       ا الم قبولھا، وقد وجد ھذا القبول لكن لا یلزمھ

  .لأن الالتزام بالمال مع الإكراه لا یصح بالاتفاق وھذا عن الحنفیة كما سبق القول


ھ         ت علی ع صحیحًا وترتب ان الخل إذا خالعت زوجھا وھي مریضة مرض الموت ك

لو طلقھا على مال وقبلت وقع الطلاق بائنًا وثبت البینونة واستحق الزوج البدل، وكذلك     

لكن لما كان ھذا البدل شبیھًا بالتبرع، وكان فیھ مظنة محاباة الزوج فإنھ في ھذه       . البدل

زول مرض                 ت ن ن وق ة م ة بالترك دائنین والورث ق ال ق ح یة لتعل م الوص ذ حك الحالة یأخ

  .الموت، ولذا فلا ینفذ إلا في حدود ثلث التركة



ون       ة یوجب اء الحنفی إن فقھ دتھا ف اء ع ا وأثن رض موتھ ي م ة ف ت الزوج إذا مات

بدل الخلع وثلث التركة ونصیبھ من المیراث لافتراض بقاء  : للزوج الأقل من ثلاثة أمور    

ا    . الزوجیة وورثھا الزوج بالفعل   ة احتیاطً ور الثلاث وإنما وجب للزوج الأقل من ھذه الأم

ى    ومحافظة على حقوق ال    زوج حت ابي ال ورثة لاحتمال أن تكون الزوجة قد أرادت أن تح

ا، ولأن       ت وفاتھ ى وق ة إل ت الزوجی و بقی راث، ل ي المی صیبھ ف ن ن ر م ى أكث صل عل یح
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ة، أو    د الحنفی ة عن ازة الورث ذ إلا بإج ور، ولا تنف د الجمھ وارث عن وز لل یة لا تج الوص

یة إ   ت     یحصل على أكثر مما یمكن أن تعطیھ لھ، بطریق الوص أن كان ر وارث ب ان غی ذا ك

الزوجیة قد انقطعت قبل وفاتھا، لتوقف نفاذ الوصیة بما زاد على الثلث على إجازة باقي 

  .الورثة

و         راث ل ق المی ستحق بطری فلو وجب للزوج كل البدل لأمكن أن یأخذ أكثر مما ی

جة بنقیض فمعاملة للزو. كان وارثًا، وأكثر مما یستحقھ بطریق الوصیة لو لم یكن وارثًا   

ة            ن أمور ثلاث ل م زوج الأق ة لل ث      : مقصودھا أوجب الحنفی ھ وثل ق علی ع المتف دل الخل ب

  .التركة، ونصیبھ من المیراث

ن       ل م وإذا ماتت الزوجة في مرض موتھا وبعد انقضاء عدتھا وجب للزوج الأق

  .بدل الخلع وثلث التركة، لانتفاء احتمال كونھ وارثًا: أمرین

ة ب    ت الزوج ع      وإذا مات ھ الخل صل فی ذي ح ا ال رض موتھ ن م فیت م د أن ش ع

ال          ي ح صحة لا ف ة ال ي حال ع ف ع وق ور أن الخل ھ، لظھ ع كل دل الخل زوج ب تحق ال اس

  .المرض

ھذا وقد كان العمل یجري وفقًا لمذھب الحنفیة إلى أن صدر قانون الوصیة رقم         

سنة ٧١ دو -١٩٤٦ ل ي ح ي ف وارث وللأجنب ا لل ي حكمھ ا ف یة أو م از الوص ث  فأج د ثل

ي مرض               ھ ف ھ زوجت ذي خالعت زوج ال إن ال ذلك ف التركة دون توقف على إجازة الورثة ل

بدل الخلع، وثلث التركة ولو كان زیادة على نصیبھ في   : الموت یستحق الأقل من أمرین    

ستحقھ             ا ی ار م دم اعتب ضائھا، لع د انق دة أو بع اء الع ھ أثن ت زوجت راث، سواء توفی المی

  .)١(بالمیراث

                                                             

  .٥٤٤-٤٥٣رة، الدكتور محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، صراجع أحكام الأس) ١(
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اه     ي معن ا ف ھ أو م شتق من ا ی ع وم ظ الخل ق بلف د تتحق وض ق ى ع ة عل المفارق

لاق        ظ الط ق بلف ھ أو          . كالمبارأة وقد تتحق شتق من ا ی ع وم ظ الخل ت بلف إن تحقق ا  ف ي   م ف

ال فھل ھ           ى م ا عل ت طلاقً لاق كان ظ الط ت بلف ا، وإن تحقق ت خلعً ارأة كان اه كالمب ا معن م

شيء واحد لا فرق بینھما أم أنھما یختلفان من جمیع الوجوه، أم أنھما یتفقان في بعض    

  الأمور، ویختلفان في بعضھا؟




 

  .لا منھما فیھ فرقة وبدلأن ك -١

ا             -٢ ن جانبھ ى المعاوضة م ي معن ا ف ول الزوجة لأنھم أن كلاً منھما لابد فیھ من قب

 .فكان لابد من رضاھا وقبولھا لدفع البدل وإلا صار كل منھما لغوًا

 .أنھ یترتب على كل منھما البینونة -٣


 

ظ          -١ اه كلف ي معن و ف ا ھ ھ، أو م شتق من ا ی ع أو م ظ الخل تم إلا بلف ع لا ی أن الخل

 .المبارأة
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ال     إذا   -٢ ر والم فسد بدل الخلع أو الطلاق بأن سمیا مالاً یصلح بدلاً كالخمر والخنزی

ى             لاق عل ي الط ت ف ا، ووقع ا بائنً ع طلاقً الموقوف ونحوھا وقعت الفرقة في الخل

 .مال طلاقًا رجعیًا

ا       - فقھاء الحنفیة-في الخلع اختلف الفقھاء   -٣ الخلع بینم سقط ب ي ت وق الت ي الحق  ف

أن الخلع یسقط بھ كل حق ثابت لأحد الزوجین قبل الآخر،     یرى الإمام أبو حنیفة     

ع لا    ان أن الخل د بری ف ومحم ي یوس صاحبین أب إن ال وق   ف ن حق ا م سقط حقً ی

 .)١(الزوجیة

وق       ن حق ق م ھ ح سقط ب ھ لا ی ى أن وا عل إنھم اتفق ال ف ى م لاق عل ي الط ا ف أم

  .الزوجیة

ھ   ١٩٢٠ لسنة ٢٥ھذا وقد نص قانون الأحوال الشخصیة المصري رقم      ى أن  عل

  .لا یسقط بالطلاق ولو كان خلعًا النفقة المتجمدة

                                                             

  .سوف نتناول ھذه الجزئیة بالتفصیل عند الكلام على الحقوق التي تسقط بالخلع) ١(
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ق      م تحق لابد في الخلع من بدل تدفعھ الزوجة لزوجھا لتفتدي نفسھا من زوجیة ل

د جمھور              ا عن ن خلعً م یك الي ل دل الم ن الب مقصودھا بالنسبة للزوجة، فإذا خلا الخلع ع

ن الحن   اء م ن         الفقھ ع م ظ الخل ا، لأن لف ا بائنً ر طلاقً ا یعتب ة وإنم شافعیة والحنابل ة وال فی

  .)١(كنایات الطلاق بشرط أن ینوي بھ الزوج الطلاق

ة                رون أن الفرق إنھم ی ذلك ف ع ول ي الخل الي ف دل الم أما المالكیة فلم یشترطوا الب

ارأة             اداة والمب اه كالمف ي معن ا ف ع أو م ظ الخل ت بلف زوجین إذا كان ا   بین ال صلح فإنھ وال

  .)٢(تعتبر خلعًا ولو كانت بدون عوض ویقع بھا عندھم طلاق بائن

ل    . فالبدل المالي عنصر جوھري في الخلع    ي شروطھ، وھ فما ھي حقیقتھ وما ھ

دل،                تحقاق الب ي اس زوج ف ق ال دى ح یشترط ذكره والنص علیھ في صیغة الخلع، وما م

  :ھذه التساؤلات نجیب علیھا في النقاط التالیة


دلاً          ون ب صح أن یك اح ی یقرر الفقھاء أن كل ما یصح أن یكون مھرًا في عقد النك

في الخلع، إلا أن المھر یختلف عن بدل الخلع من جھة أن المھر لھ حد أدنى لا یجوز أن   

  .یقل عنھ، أما بدل الخلع فلیس لھ حد أدنى، فیجوز بالكثیر والقلیل

                                                             

؛ وكشاف ٣٨٦، ص٦ج وما بعدھا؛ نھایة المحتاج، ١٤٥، ص٣جراجع بدائع الصنائع للكاساني، ) ١(
  . وما بعدھا٢١٢، ص٥جالقناع، 

  .٣٤٧، ص٢ج الدسوقي مع الشرح الكبیر، راجع حاشیة) ٢(
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ب       وبناءً على ما س    ر الغال و الكثی بق یصح أن یكون بدل الخلع من النقود وھذا ھ

ولات    دور والمنق ي وال ن الأراض ارات م ة كالعق وال القیمی ن الأم ون م وز أن یك ا یج كم

سیارات    -كما یجوز أن یكون من الأموال     . كالحیوان وغیره  الحبوب وال  الأشیاء المثلیة ك

أن تخالع          . وغیرھا ا أو      كما یجوز أن یكون من المنافع ك ھ مجانً دھا من اع ول ى إرض ھ عل

ا یجوز أن             . تتولى حضانتھ  اء، كم ذاھب الفقھ ن م راجح م ا ھو ال وال كم افع أم لأن المن

ى       ھ وعل یكون بدل الخلع دینًا في ذمة الزوج، كما یجوز أن یكون عبارة عن الإنفاق علی

ن ال         ت ع إن امتنع ت، ف ا التزم اء بم ا   أولاده مدة معینة، ویجب على الزوجة الوف ام بم قی

ل            ل قب ات الطف ضانة، أو م ة الح ن أھلی ت ع ھ، أو خرج اء ب التزمت، أو عجزت عن الوف

ا              ى الزوجة بم زوج الرجوع عل از لل ا، ج ق علیھ ضانة المتف انتھاء مدة الرضاع أو الح

ھ،        ا التزمت یقابل المدة الباقیة، كما یجوز لھ الرجوع على ورثتھا إذا ماتت قبل الوفاء بم

  .ي ذمتھا قبل الوفاء، فجاز الرجوع بھ في تركتھا بعد الوفاةلأنھ دین ثابت ف



ھ،                  د أبی ى عن صغیر وأن یبق دھما ال ضانة ول ي ح ا ف قاط حقھ ى إس إذا خالعھا عل

ھ وأجرة                  وه بنفقت زم أب دھا، ویلت د عن ذ الول ا أن تأخ ان لھ شرط، وك صح الخلع وبطل ال

ا       حضانتھ، ھ، كم ر ل  وذلك نظرًا لمصلحة الولد، لأن بقاء الولد عند أمھ مدة الحضانة خی

دل                    قاطھ كب ك إس لا تمل ضانة ف ي الح ا ف ن حقھ وى م ھ أق أن حق الولد في أن تحضنھ أم

ي           للخلع، كما أن إسقاطھا لحقھا في الحضانة كبدل للخلع یترتب علیھ إسقاط من یلیھا ف

  .)١(لمتخالعانالحضانة كأمھا وھو ما لا یملكھ ا

                                                             

  .٧٨٢، ص٢جراجع حاشیة ابن عابدین، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٠



ن           اوز س د تج د الأم یع صغیرة بی صغیر أو ال ولكن ھل یجوز الخلع على إمساك ال

اوز أي     د تج دھا بع صغیران عن ا ال ا أو ابنتھ ل ابنھ ى أن یظ ھ عل أن تخالع ضانة؟ ك الح

  .منھما لسن الحضانة

صغیر   لقد فرق الفقھاء في   ساك ال ن (ھذه الحالة بین إم صغیرة  ) الاب ساك ال  -وإم

ت الوا-البن اوز    :  فق د تج دھا بع صغیر عن ا ال ى ابنھ ى أن یق ا عل ت زوجھ   إذا خالع

ى         ى أن تبق ھ عل ا إذا خالعت شرط، أم ا ال ع ولغ ح الخل غ ص ى أن یبل ضانة وإل ن الح   س

شرط    ابنتھا الصغیرة عندھا بعد تجاوز سن الحضانة وإلى أن تبلغ فإنھ         ع وال صح الخل  ی

  .معًا

اعة           : ووجھ التفرقة  ت ولا إض ى البن إن إبقاء البنت لدى الأم لیس فیھ ضررًا عل

ى           در عل اتھن والأم أق ة حی ساء وطریق ئون الن ى ش دربھا عل لحقھا لأنھا تحاج إلى من ی

دى           ضانة ل ن الح د س ذلك من الأب لھذا صح الخلع والشرط أما الابن الصغیر فإبقاؤه بع

ى     الأم فی  وده عل ن یع ى م اج إل ضانة یحت ن الح د س ھ بع ھ، لأن اعة لحق ھ وإض رر ل ھ ض

ع وبطل                    ح الخل ذا ص ن الأم لھ ك م ى ذل در عل ال، والأب أق ادات الرج أخلاق وسلوك وع

  .الشرط



ع وبطل        وكذلك إذا خالعھا على إسقاط حقھا في السكنى في مدة العدة صح الخل

ت              ذي كان ت ال ي البی دة ف دة الع ة م الشرط، ولا یسقط حقھا في السكن لأن سكنى المطلق



 

 

 

 

 

 ٢١

الى          ال تع شرع، ق ا لل ق حقھ ى المطل ب عل لاق واج ن   : "تسكنھ وقت الط وھُنَّ مِ لاَ تُخْرِجُ

  .)١("بُیُوتِھِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ

ون   صح أن یك ذا ولا ی ق        ھ ي ح ال ف ر م ا غی رًا لأنھم رًا أو خنزی وض خم  الع

ائن       لاق الب ع الط المسلمین فإذا خالعھا على خمرٍ أو خنزیرٍ وقبلت ذلك بطل العوض ووق

  .بغیر عوض، ولا یجب لھ على الزوجة شيء ولا یرد ھو من مھرھا شیئًا

صلح          ان ی ا، سواء ك ل عوضً ا جع ا م ووجھ ذلك أن الطلاق ھنا معلق على قبولھ

شرط   عو لاق ب ق الط ھ تعلی ین، لأن ا یم بق أن قلن ا س زوج كم ق ال ي ح ھ ف ا أم لا، لأن ضً

  .وقد قبلت الخلع على ھذا النحو. القبول

ون بعوض         وأما عدم وجوب شيء على الزوجة فلأن الخلع طلاق والطلاق قد یك

صلحان    لا ی سلمین ف ق الم ي ح ال ف سا بم ر لی ر والخنزی وض والخم ر ع ون بغی د یك وق

ن            عوضًا فإذ  ع م ا أن الخل ر عوض، كم ن غی ة م ي بالفرق د رض ا خالعھا علیھما یكون ق

  .جانب الزوج إسقاط للملك وإسقاط الملك قد یكون بعوض وقد یكون بغیر عوض



صرف             ة وان د الحنفی ع عن ح الخل شة ص ة فاح ع مجھولاً جھال دل الخل ان ب وإذا ك

ى م   دل إل د       الب ي العق ذكور ف ب الم دیره وج ن تق إن أمك دیره ف ن تق م یمك ا، إذا ل ر مثلھ ھ

بق       ا س قاط كم ى الإس لاق معن ي الط لاق وف ع ط ة أن الخل د الحنفی ك عن ھ ذل ووج

  .والإسقاطات مبناھا على المسامحة

  

                                                             

  .١سورة الطلاق، الآیة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٢

  

رًا ب     -١ صلح مھ ا ی ون مم ارات     أن یك ودًا أو عق ا، نق الاً متقومً ون م أن یك

 .منقولات أو منافع أو حقوقًا مالیة أو

 .أن لا یكون مجھولاً جھالة فاحشة -٢

دة  -أن لا یكون فیھ اعتداء على حق الشارع     -٣ دة الع  - كإسقاط حق السكنى في م

 . كإسقاط حق الصغیر والصغیرة في حضانة الأم-أو حق الغیر

 .والخنزیرأن لا یكون محرمًا كالخمر  -٤


صوصًا         ذكورًا ومن ع م دل الخل ون ب شترط أن یك یتفق فقھاء الحنفیة على أنھ لا ی

  :علیھ في صیغة الخلع، لأن الخلع كما ذكر الكاساني نوعان

ع    ى الخل صرف إل لاق ین د الإط ع عن ن الخل وض، لك ر ع ع بغی وض وخل ع بع خل

  .)١(لأنھ حقیقة عرفیة شرعیةبعوض، 

  :وعلى ھذا فصیغة الخلع عند الحنفیة لا یخلو أمرھا من حالتین

  .أن یُذكر فیھا بدل الخلع: الأولى

  .أن لا یُذكر فیھا البدل: الثانیة

          ا ول لھ أن یق ع ك یغة الخل ي ص دل ف ف    :  إذا ذكر الب ى أل ك عل خالعت

  .لزوجة، ولا یحتاج إیقاع الطلاق فیھ إلى النیةمثلاً فلا شك في وجوبھ إذا قبلتھ ا

                                                             

  .١٤٤، ص٣جراجع بدائع الصنائع، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٣

 إذا لم یذكر البدل في صیغة الخلع فإما أن تكون الصیغة تنبئ عن 

ة           وجوب مال على الزوجة في مقابل الخلع وإما أن لا تكون منبئة عن وجوبھ، ولكل حال

  .حكمھا

ھ   –أ   ن وجوب ا      إذا لم یذكر البدل ولم تكن الصیغة منبئة ع زوج كم ن ال درت ع  وص

خلعتك، وقع بھ الطلاق البائن إذا نوى بھ الطلاق بمجرد النطق بھ  : إذا قال لھا  

لاق    دون توقف على قبولھا ولا یلزمھا البدل، وإذا لم ینو بھ شیئًا لا       ھ ط یقع ب

ھ   دل إلا إذا قبل زم الب لاق ولا یل ع الط لا یق ة أولاً، ف ن الزوج درت ع ا إذا ص أم

  .لبدل إلى مھرھا، فإذا لم یقبل فلا یقع بھ شيءالزوج، وینصرف ا

ل        -ب ي مقاب  إذا لم یذكر البدل وكانت الصیغة منبئة عن وجوب مال على الزوجة ف

ع ا   : الخل ال لھ و ق ا ل ي   : كم سك من دي نف العیني أو افت ي . خ ي من . أو اختلع

ا  د    . ونحوھ ن ق م تك إن ل ا ف ى مھرھ صرف إل دل وین ب الب ة یج ذه الحال ي ھ فف

ا      قبضتھ سقط   ا رد م ب علیھ ضھ وج ھ أو بع حقھا فیھ، وإن كانت قد قبضتھ كل

يء،           ھ ش ع ب لا یق ل ف أخذتھ، ویقع بھ الطلاق البائن إذا قبلتھ المرأة فإن لم تقب

  .لأن الخلع معاوضة في جانبھا فكان لابد فیھ من القبول


ى        عرفنا أن الخلع قد شرع لمواجھة ما قد ی    ؤدي إل زاع ی ن ن زوجین م ین ال ع ب ق

ا  : "الشقاق بینھما بحیث یخافان ألا یقیما حدود االله وفقًا لقولھ تعالى          فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَ

  .)١("حُدُودَ االلهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ

                                                             

  .٢٢٩سورة البقرة، الآیة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٤

ببھ ال           ون س د یك زوج، وق د   وھذا الشقاق الذي یحدث قد یكون سببھ ال زوجة، وق

  .یكونان معًا السبب فیھ


شيء أو          ذا ال ففي ھذه الحالة لا یحل لھ أخذ شيء من الزوجة مقابل فراقھا قل ھ

  : وذلك لما یلي)١(كثر دیانة، لا قضاء

الى  -١ ھ تع انَ زَوْجٍ وَآتَیْ   : "قول تِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَ مُ اسْ لاَ   وَإِنْ أَرَدتُّ ارًا فَ دَاھُنَّ قِنطَ تُمْ إِحْ

فَ      ا، وَكَیْ اً مُّبِینً اً وَإِثْم ھُ بُھْتَان دْ    تَأْخُذُواْ مِنْھُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَ ھُ وَقَ ضُكُمْ   تَأْخُذُونَ ضَى بَعْ أَفْ

ا      ا غَلِیظً نكُم مِّیثَاقً ذْنَ مِ ضٍ وَأَخَ ى بَعْ ذ     )٢("إِلَ ن أخ راحة ع ي الأزواج ص ث تنتھ ، حی

ا أعط   يء مم الطبع إلا إذا      ش ون ب ذا لا یك أخرى وھ زوج ب د إرادة الت ات عن وه للزوج

زوج وحده       ا          . كانت الكراھیة من قبل ال ین كم م مب ھ إث ذا الأخذ بأن ك وصف ھ د ذل ویؤك

ل  الى قب ھ تع ده قول كیؤك وھُنَّ إِلاَّ أَن    وَلاَ: " ذل ا آتَیْتُمُ بَعْضِ مَ ذْھَبُواْ بِ ضُلُوھُنَّ لِتَ تَعْ

أْتِینَ بِفَاحِ  ةٍیَ ن الأذى )٣("شَةٍ مُّبَیِّنَ ون م اق أي ل ن إلح ي الأزواج ع ث تنھ ، حی

ة        ي حال بالزوجات، لیستردوا بعض ما أعطى لھن من المھر، وعدم جواز ذلك إلا ف

اء    . إتیان الزوجة بفاحشة مبینة   سرھا العلم ا ف شوز كم ى   . وھي الزنا أو الن دل عل ف

 .أن الأخذ عند عدم السبب حرام

 

                                                             

والمقصود بتحریمھ دیانة أي فیما بینھ وبین االله تعالى، والمقصود بالقضاء أي في حكم الدنیا ولو ) ١(
رائن        ة أو ق ن أدل ھ م وافر ل لم یكن صاحب حق في الواقع، فإذا حكم لھ بھ القضاء بناء على ما ت

  .جاز لھ الأخذ لكن مع الحرمة التي ھي حكم الدیانة
  .٢١، ٢٠سورة النساء، الآیتان ) ٢(
  .١٩سورة النساء، الآیة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٥

الى -٢ ھ تع سَھُ وَلاَ   وَلاَ: "قول مَ نَفْ دْ ظَلَ كَ فَقَ لْ ذَلِ ن یَفْعَ دُواْ وَمَ رَارًا لَّتَعْتَ سِكُوھُنَّ ضِ  تُمْ

زُوًا      اتِ االلهِ ھُ ا إلا     )١("تَتَّخِذُوَاْ آیَ دم تطلیقھ رأة وع ساك الم ك أن إم ت    ولا ش إذا دفع

ا                  ى حقوقھ داءً عل ا واعت ون إضرارًا بھ شوزھا یك دم ن للزوج مقابل طلاقھا رغم ع

 .حراموھو 


الى           ھ تع دل لقول ذ الب ا     : "ففي ھذه الحالة یحل لھ أخ ذُواْ مِمَّ مْ أَن تَأْخُ لُّ لَكُ  وَلاَ یَحِ

تُمْ أَلاَّ یُقِ       إِنْ خِفْ ھِ فَ احَ     آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّ لاَ جُنَ دُودَ االلهِ فَ ا حُ یمَ

مُ         ـئِكَ ھُ دُودَ االلهِ فَأُوْلَ دَّ حُ ن یَتَعَ دُوھَا وَمَ لاَ تَعْتَ دُودُ االلهِ فَ كَ حُ ھِ تِلْ دَتْ بِ ا افْتَ ا فِیمَ عَلَیْھِمَ

ن الزوجة       )٢("الظَّالِمُونَ دل، وع ذ الب ، حیث نفت الآیة الكریمة الجناح عن الزوج في أخ

فا ألا یقیما حدود االله وھذا یكون عندما تكون الكراھیة من الزوجة أو  في الإعطاء إذا خا   

  .منھا معًا

ھ تجوز                  ر أم أن دار المھ د بمق ل یتقی ا فھ ة مباحً وإذا كان أخذ البدل في ھذه الحال

  :الزیادة على المھر؟ روایتان في المذھب الحنفي

  الى ا  : " یحل لھ أخذ الزیادة لا طلاق قولھ تع لاَ جُنَ دَتْ    فَ ا افْتَ ا فِیمَ حَ عَلَیْھِمَ

ر أو                )٣("بِھِ دود المھ ي ح اء، سواء ف ذ والإعط سبة للأخ اح بالن ت الجن ث نف ادة   ، حی زی

ھ  ي الطرفین            . علی ى تراض ا إل دل فیھ ع معاوضة یرجع الب لأن الخل ة أخرى ف ن جھ . وم

                                                             

  .٢٣١سورة البقرة، الآیة ) ١(
  .٢٢٩سورة البقرة، الآیة ) ٢(
  .٢٢٩رة البقرة، الآیة سو) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٦

مْ  فَإِن طِبْنَ: "قال تعالى: وھي حین أعطت الزیادة أعطتھا من مالھا بطیب نفس منھا          لَكُ

  .)١("عَن شَيْءٍ مِّنْھُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ھَنِیئًا مَّرِیئًا

       ا  "یكره للزوج أخذ الزیادة على المھر، لأن قولھ تعالى فلا جناح علیھم

رتبط   " فیما افتدت بھ   ة م ینفي الجناح عنھا فیما افتدت بھ نفسھا من المھر لأن آخر الآی

ستثن إلا      بأولھا وأولھا ینھي الأزواج عن      م ی ات كمھر، ول أخذ شيء مما أعطوه للزوج

الى      ھ تع دت   : "الأخذ في حالة خوفھما من عدم إقامة حدود االله فكان المراد بقول ا افت فیم

أي مما أتاھا من المھر، یؤید ذلك ما ورد في قصة امرأة ثابت بن قیس بن شماس          " بھ

ال  نع : أتردین علیھ حدیقتھ؟ قالت: " قال لھاأن رسول االله     ادة، فق ادة   : م وزی ا الزی أم

ادة                  " فلا ت الزی د عرض ا، وق ن قبلھ شوز والإعراض م ع أن الن ادة م ن الزی ى ع فقد نھ

  .بطیب نفس منھا

                                                             

  .٤سورة النساء، الآیة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٧




  




  :    اتفق الفقھاء على أنھ إذا تم الخلع وكان صحیحًا ترتبت علیھ الآثار الآتیة

ا            -یقع بھ طلاق بائن    -١ دم م ة وھ ى الرجع زوج إل سعى ال ا ل ان رجعیً و ك أرادت   لأنھ ل

 .الزوجة الحصول علیھ في مقابل بذل مالھا وھو فداء نفسھا

ل  استحقاق الزوج بدل الخلع ولزومھ في ذمة الزوجة قلیلاً        -٢ كان أو كثیرًا ولو كان ك

 .المھر أو بعضھ أو شیئًا آخر ماداما قد اتفقا علیھ

لا یسقط بھ حق من الحقوق أو الدیون التي لأحد الزوجین على الآخر مما لا یرتبط        -٣

ضى      ا بمقت ة لأي منھم وق الثابت ذلك الحق ة، وك ع أو ودیع ثمن مبی زواج ك د ال بعق

ة    زوجیة سابقة على الزواج الذي حصل فیھ ا   ن زوجی ب م لخلع كمؤخر صداق واج

سابقة على الخلع، كما لا تسقط بھ الحقوق المالیة التي تثبت بعد الخلع كنفقة العدة 

 .إلا إذا نص في الخلع على سقوطھا

ل         -٤ ضانة الطف ا ح ون لھ شترط أن تك أن ت دة ك شروط الفاس ع بال ل الخل   لا یبط

ھ ف            ضانتھا ل سقط ح صح    ولو تزوجت بغیر ذي رحم محرم أو أن ت شرط وی یبطل ال

 .الخلع



 

 

 

 

 

 ٢٨


اختلف الفقھاء في الحقوق التي تترتب على الزوجیة ولم یتعرضا لھا في الاتفاق 

  .على الخلع كالمھر والنفقة المتجمدة

زوجین          ن ال ل م فیرى الإمام أبو حنیفة أن الخلع یسقط بھ كل حق ثابت بالفعل لك

ع        قبل الآخر بنا   ظ الخل ع بلف م الخل ء على عقد الزواج كالمھر والنفقة المتجمدة، سواء ت

  .أو تم بلفظ المبارأة

زوجین       : وحجة الإمام  ین ال صومة والمنازعة ب أن المقصود بالخلع ھو قطع الخ

ا              ب بمھرھ ق للزوجة أن تطال لا یح الزواج ف ق ب ق یتعل ل ح وھذا لا یتحقق إلا بإسقاط ك

ا المتجمدة، ولا یحق للزوج أن یطالبھا بالمھر الذي قبضتھ إلا الذي لم تقبضھ ولا بنفقتھ

  .إذا نص علیھ في الخلع

ا            ھ إلا م ب ب ق ولا یج ھ أي ح سقط ب ع لا ی ویرى الإمام محمد بن الحسن أن الخل

ب    . اتفقا علیھ، سواء تم بلفظ الخلع أو بلفظ المبارأة     لا یج لأن الخلع شبیھ بالمعاوضة ف

 لفظي الخلع وبالمبارأة لیس صریحًا في الدلالة على سقوط تلك بھ إلا ما شرطاه، كما أن

  .الحقوق، وعلى ھذا فللزوجة أن تطالب بمھرھا الذي لم تقبضھ وبنفقتھا المتجمدة

إذا             ارأة ف ظ المب وفرق الإمام أبو یوسف بین ما إذا تم الخلع بلفظ الخلع أو تم بلف

وق       تم بلفظ الخلع لا یجب بھ إلا ما اتفقا علیھ وإذا    ل الحق ھ ك قطت ب ارأة س ظ المب تم بلف

  .المرتبطة بالزوجیة مع ما اتفقا علیھ

احبھ            زوجین ص ن ال ل م راء ك ي إب ووجھ التفرقة عنده أن لفظ المبارأة صریح ف

ا                  الزواج، أم ق ب ا یتعل ل م ن ك راء م ى الإب ومادامت لم تقید بشيء دون غیره فتحمل عل

  .قتصر فیھ على ما اتفقا علیھلفظ الخلع وما یشتق منھ فلا یدل على ھذا فی
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احبھ            زوجین ص ن ال ل م راء ك ي إب ووجھ التفرقة عنده أن لفظ المبارأة صریح ف

ا                  الزواج، أم ق ب ا یتعل ل م ن ك راء م ى الإب ومادامت لم تقید بشيء دون غیره فتحمل عل

  .لفظ الخلع وما یشتق منھ فلا یدل على ھذا فیقتصر فیھ على ما اتفقا علیھ

ل     ام          ھذا ویجري العم ھ الإم ب إلی ا ذھ ي وھو م ذھب الحنف ن الم راجح م ا لل    وفقً

ستثنى             ل الآخر، ولا ی أبو حنیفة، حیث یرى أن الخلع یسقط بھ كل حق لأحد الزوجین قب

انون         ى أن الق اء عل دة بن سنة  ٢٥من ذلك إلا النفقة المتجم ة    ١٩٢٠ ل ن النفق ر دی  اعتب

ن الإن    ھ ع ت امتناع ن وق زوج م ة ال ي ذم حیحًا ف ا ص الأداء أو  دینً سقط إلا ب لا ی اق ف ف

ة الزوجة    : وھو ما نصت علیھ المادة الأولى من ھذا القانون إذ یقول        . الإبراء ر نفق تعتب

اق          ن الإنف زوج ع اع ال ت امتن التي سلمت نفسھا لزوجھا ولو حكما دینًا في ذمتھ من وق

الأداء      ا إلا ب سقط دینھ ا، ولا ی راض بینھم ضاء أو ت ى ق ف عل لا توق ھ، ب ع وجوب  أو م

  .الإبراء

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٠


  

  .البخاري بشرح السندي -١

 .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد -٢

 .حاشیة ابن عابدین -٣

 .حاشیة الشرقاوي على التحریر -٤

 .الفواكھ الدواني للنفراوي -٥

 .المبسوط للسرخسي -٦

 .مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر -٧

 .المغني لابن قدامھ -٨

 نیل الأوطار للشوكاني -٩

ضاء   . د -١٠ لامي وق ھ الإس ي الفق ث ف ات والمواری ام الترك ھ، أحك سعید عرف ادي ال الھ

 .النقض المصري

 .بدران أبو العینین، أحكام التركات والمواریث والمیراث المقارن. د -١١

 .زكریا البري، المیراث في الشریعة الإسلامیة. د -١٢

 .زینب رضوان، المرأة بین الموروث والتحدیث. د -١٣

لطان، ا. د -١٤ لاح س شریعة   ص ي ال ة ف راث والنفق ي المی رأة ف وق الم ین حق وازن ب لت

 .الإسلامیة



 

 

 

 

 

 ٣١

 .عیسوي أحمد عیسوي، أحكام المواریث. د -١٥

 .محمد أحمد الدھمي، التوریث في الشریعة الإسلامیة. د -١٦

 .محمد مصطفى شلبي، أحكام التوریث في الإسلام. د -١٧

  محمد یوسف موسى، المیراث في الشریعة الإسلام. د -١٨


